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 بسم الله الرحمان الرحيم

 المملكة المغربية 

 وزارة العدل والحريات

 الوزير

                                                                                                                         2س 31

 

 من وزير العدل والحريات

 الإداريةرؤساء المحاكم السادة :  إلى

 

تعيييييييييب لهييييييياة بالةيليييييييات الية يليييييييية للم يييييييال  ال ةويييييييية للةيلييييييية :الموضوووووووو  

 الوطنية للطليلات والأطلاء.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

أعلاه، فإن تعييب لهاة بالةيلات الية يلية للم ال  وبعد، فعلالة بالموضوع المشار إليه 

مب القانون رلم  72ال ةوية للةيلة الوطنية للطليلات والأطلاء ي د سنده القانوني في الما ة 

 الميعلق بالةيلة الوطنية للطليلات والأطلاء اليي تنص على ما يلي: 08.12

"...        

حكمة الإ ارية الوالع م، لاض مب الاسيشارييشارك في الةيلة الية يلية للم ل  بصوت 

 .العدل للةيلة الوطنية للطليلات والأطلاء يعيب بقرار لوزير ويبدائرة نفوذها الم ل  ال ة

..."   

م ل   حدثالسالف الذكر ي 08.12مب القانون رلم  37ومب المعلوم أنه طلقا للما ة 

الصا ر بياريخ  2.13.912م رلم جةوي للةيلة في كل جةة مب جةات المملكة، وأن المرسو

ال ةوية في  مقر الم ال السالف ذكرها حد   37الميعلق بيطليق الما ة  2013جنلر   16

 -القنيطرة  -كلميم -فاس -ملالبني  –الحسيمة -أكا ير  -الدار الليهاء -ن اليالية: الرباط دالم

 ن ة.ط -ات سطآسفي  -وجدة  -الداخلة  -مكناس -مراكش –العيون 

ولد جرت العا ة أن ييم تعييب القهاة في الةيلات الية يلية المذكورة باليراح مب رؤساء 

المحاكم الإ ارية السلعة حسب الم ال  الية يلية اليابعة ترابيا لدائرة نفوذ المحكمة الا ارية، 

لكب تكريسا لما ينص عليه الدسيور مب ملا ئ تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة، وتعزيزا 

ليات الحكامة ال يدة، يكون مب المناسب اعيما  معايير موضوعية في تعييب القهاة بالةيلات لأ

 الية يلية للم ال  ال ةوية للةيلة الوطنية للطليلات والاطلاء.
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 وفي هذا السياق يمكب تحديد المعايير المطلوبة فيما يلي:

لمقيهيات القانونية المنظمة أن يكون القاضي )ة( المقيرح )ة( على إلمام واضح با -

       لموضوع الية يب ومساطره،

     أن يكون للقاضي )ة( المقيرح )ة( ت ربة لهائية غنية في اللت في  عاوى الالغاء  -

             و عاوى تسوية الوضعية الفر ية؛

        أن تكون للقاضي )ة( المقيرح)ة( مةارات كافية في اليحليل والإلناع والقدرة على -

 القانونية الحكيمة؛ المشوراتإعطاء 

ز تميي إعمالييم بالاعيلار ملدأ تكافؤ الفرص بيب القاضية والقاضي، وأن  الأخذأن ييم  -

        إي ابي بينةما على مسيوى أماكب اليعييب،

  وعليه، فإنني أهيب بكم الحرص على اليقيد بالمعايير الوار ة في هذا الكياب

 التحيات والسلام.مع خالص 

 وزير العدل والحريات

 المصطفى الرميد
 
 
 

 
 


